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الملخص التنفيذي

یقدم ھذا التقریر دراســة تحلیلیة شــاملة لأوضــاع الأطفال في لیبیـا، من
منظــور قـانوني و حقوقي و إنساني، مع تركیــز خــاص على الأطفـــال
المولودین لأسر مھاجرة و طالبي لجوء داخـل الأراضي اللیبیة. و ینطلق
التقــریر من تحلیل الإطــار القــانوني الـوطني المنظم لتســجیل المــوالید
و الوقـــائع المــدنیة، و لا ســـیما قانـــون الأحــوال المــدنیة رقــم (36)
لســنة 1968، و یقــارن بین النصـــوص القـانونیة و الممارسة الإداریة

الفعلیة على مستوى البلدیات و السجل المدني.
و یكشــف التقریـر أن غیــاب سیــاسة وطنیـة موحــدة لتســجیل موالیـــد
الأجانب و المھـاجرین أدى إلى تفـاوت واسع في الإجراءات، و خلـق فئة
متزایدة من الأطفــال غیر المســــجلین، ما حرمــھم من الحق في الھـویة
القانونیة، و التعلیم، و الرعایة الصـــــحیة بل حتى القدرة على المــغادرة
من لیبیا و عبور الحدود، كما یبین أن ھذا الحــرمان لا یتوقف عند حدود
التسجیل، بل یتحول إلى عامل مركزي في مسـار ھشـاشة ینتھي في كثیر

من الحالات بالتوقیف و الاحتجاز.
و یربط التقریـر بیـن أزمـة التسجیــل المـدني و واقـع احتجـاز القـاصرین

داخل مـراكـز جھاز الھجـرة التابع لوزارة الداخلیة ، مبـرزا أن الاحتجازً
ً لا یُعد حدثا منفصـــلا، بل نتیجة مباشرة لغیاب الاعتراف القانوني بالطفلً

و یستند التحلیــل إلى شھــادات میدانیـة موثقة، ودراسات حالة من مراكز
احتجـاز مختلفة، إضـافة إلى خبـرة توثیقیـة طویـلة الأمـد نفذھــا مرصــد

بلادي لحقوق الإنسان.
و یخلـص التقریــر إلى أن مـا تشھده لیبیــا یمثـل خـللا بنیویـا في مقاربـةًً

الدولة لملف الطفولـة والھجـرة، و یقــدم حزمة توصیات قانونیة و إداریة
و إنســـانیة تھدف إلى ضمــان تســــجیل جمیـع الأطفــال المولودین على
الأراضـي اللیبیـة، و وقـف احتجـاز القاصــرین، وبنــاء منظــومة حمایة

تحترم كرامة الطفل و حقوقھ الأساسیة.



المقــدمة

یھدف ھذا التقریر إلى تقدیم دراسة تحلیلیة شـاملة حـول أوضـاع الأطفـال
في لیبیــا، من منظور قانوني و حقوقي و إنسـاني، مع تركیز خاص على
الأطفال المولودین داخل الأراضــــي اللیبیة، ســـــواء كانوا من مواطنین
لیبیین أو من أســـر مھاجرة ولاجئة. یـأتي ھذا البحث اســــتجابة للحاجــة

المتزایدة إلى فھم التداخل بین الإطار القانوني الوطني المنظم لتســـــجیـلّ
الموالید و الوقـائع المدنیة من جھة، و الواقـع العملـي و الإداري المیدانـي
من جھة أخرى، في ظـل بیئة تتســـم بعدم الاستقـرار المؤسســـي و تـعدد

الســــلطات التنفیذیة. یركز التقریر على تحلیل كیفیة تطبیق التشــــریعاتّ
اللیبیــة الخاصــــة بالأحـوال المدنیـة، و لا ســــیما القـــانون رقــم (36)
لســـنة 1968 بشـــأن الســـجل المدني، فیما یتعلق بتســـجیل الموالید من
الأجانب و المھاجرین و طالبي اللجوء، ویكشــــــــف عن مظاھر الطـابع
الانتقـائي و المزاجي فـي التطبیق العملـي، حیث تختلـف الإجـراءات مـن

بلدیة إلـى أخـرى، بـل و من موظف إلـى آخـــر، تبعـا للظــروف الأمـنیةً
أو الاجتماعیة أو السیاسیة السائدة في المنطقة.

كما یتناول التقریر أوضاع الأطفال داخل وخارج مراكز الاحتجاز التابعة
لجھاز الھجرة، مسلطا الضوء على التحدیات التي تواجھھم في الحصـولً

على الرعــایة الصــحیة الأســاسیة، و فــرص التعلیـم، و توثیــق الھویـة
القانونیة. و یرصـد الأوضاع الإنسـانیة للأطفـال خـلال مسـارات التنقــلّ

الداخلــي عبــر المـدن اللیبیة من مناطق الدخــول عبــر الحـدود الجنوبیة
أو الشرقیة إلى مراكز الاحتجاز أو مناطق الساحل وما یصـاحب ذلك من

فجوات في الحمایة و صعوبات في الوصول إلى الخدمات العامة.



یســعى التقریر إلى بنــاء صورة شــاملة عن واقـع الأطفـــال المھـاجرین
و طـالبي اللجــوء في لیبیـــا، تجمـــع بیـن النصـوص القانــونیة النــظریة
و الممارســات الإداریــة الفعلیــة، مـع إبــراز أثــر التمــییز و العنصـریة
و البیروقراطیة في حرمان آلاف الأطفال من الحق فـي الھویة، و التعلیم،
و الرعایة الصــــحیة، و ھي حقوق أساسیة مكفولة بموجب القانون اللیبي

و الاتفاقیات الدولیة، و لا سیما اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989.
و یخلص التقریر إلى أن غیـاب سیـاسة وطنیــة موحــدة لتسجیل الموالیــد
و تقدیم الخدمات الأسـاســیة للأطفال، بغضّ النظر عن وضــعھم القانوني

أو خلفیتھم الاجتماعیة، یُعـد من أبرز مظاھر العجـز الھیكلي في منظـومةّ
الحمایة في لیبیا، و یؤدي عملیا إلى استمرار حــالات انعــدام الجنســــیة،ً

و انقطـاع التعلــیم، و تفــاقم ھشــــاشة الوضــع الإنســـــاني لـدى الفئــات
الأكثر ضعفاً.



أهداف التقرير و بنيته

یسعى ھذا التقریر إلى:

-  تحلیل الإطار القانوني المنظم لتسجیـل الموالیـد في لیبیـا ومدى ملاءمتھ
لواقع الأطفال المھاجرین وطالبي اللجوء.

-  رصــد الممــارسة الإداریـة الفعلیـة لمكــاتب السجــل المدني، و إبــراز
التفاوت الجغرافي والمؤسسي في تطبیق الإجراءات.

-  توضیح العلاقة البنیویة بین غیاب التسجیـل المدني وواقـع الاحتجــاز.
-  تقدیـــم توصیــات عملــیة قــــابـلة للتنفیــذ علـى المستویــات القــانونیـة

و الإداریة و الإنسانیة.

وینقسم التقریر إلى جزأین رئیسیین:

   الأول یتناول السجل المدني وتسجیل موالید الأجانب والمھاجرین.

ً    الثاني یحلل واقع احتجاز القاصرین بوصفھ امتدادا مباشرا لأزمةً
الھویة القانونیة.



یعتمد ھذا التقریـر على منھج وصفي - تحلیلي یجمع بین مراجعة الإطـار
القـانوني الـوطني المنظم للأحــوال المدنیة في لیبیــا، و تحلیـل الممارسـة
الإداریة الواقـعیة لتسـجیـل الوقــائع المـدنیة للأجـانب و المھــاجرین، إلى
جانب توثیق میداني وشھـادات مبـاشرة تتعلق بأوضــاع الأطفــال داخــل

سیاقات الاحتجاز و التنقل و الھشاشة القانونیة.

منهجية الدراسة و حدودها  

تمت مراجعة النصـوص القـانونیة واللوائــح ذات الصــلـة، وفي مقدمتــھا
قانــون الأحوال المدنیة رقــم (36) لســـنة 1968، إضــافة إلى المبـادئ
العامة المقررة في الاتفاقیـات الدولیة ذات العلاقة بحقـوق الطــفل، و على
رأســھا اتفاقیـة حقــوق الطفــل لعــام 1989، بھدف مقـارنة الالتزامــات

القانونیة مع مستوى التطبیق العملي في الواقع اللیبي.

أولا: المسار القانوني و الوثائقيً

ثانیا: المسار الإداري و المؤسسيً
جرى تحلــیل واقــع عمــل مكــاتب السجــل المدني في عـدد من البلدیـات
اللیبیة، و رصـــد مظـاھر التفـاوت في الإجراءات بین المنـاطق، و تـأثیر
الاعتبــارات الأمنیة و الاجتمـاعیة و الســــــیاسیة المحلــیة على إمكــانیة
الـوصــول إلى خدمـــات التســــــــجیـل، بـالاستنـــاد إلى أمــثلة مـــیدانیة

و ممارسات موثقة.

ثالثا: المسار المیداني و الحقوقيً
اســـتند التقریر إلى شـــھادات مباشـــرة و معلومات میدانیة من محتجزین
سـابقین و ناشـطین و عاملین میدانیین، إضــافة إلى خبرة توثیقیة تراكمیة
نفذھا مرصد بلادي لحقوق الإنسان على مدى أكثر من أربعة عشـرعامـاً،
شـــملت زیارات میدانیــة لمراكــز احتجـاز ومخیمـات إیـواء في مختلـف

مناطق لیبیا.



الاعتبارات الأخلاقية و حدود الدراسة

نظرا لحساسیة السیاق اللیبي، تـم الالتـزام بإخفـاء ھویـات بعض الشھـــودً
و استخـــدام أسمــاء مستعارة، و عدم إدراج أي معلومــات قـد تعرّضھــم
للخطر. كما یقر التقریر بوجود قیــود تتعلق بصعوبة الوصـول إلى بعض
المراكز و المناطق، و غیــاب قواعـد بیانــات رسمیة منشـــورة و محدثـة
حـــول أعــداد الأطفـال غیـر المسـجلین أو المحتجزین، ما یجعـل النتـائج

قراءة تحلیلیة قابلة للتحدیث كلما توفرت مصادر إضافیة.

الفصل الأول: السجل المدني اللیبي والإطار القانوني المنظم لعملھ

یُعـد الســجل المــدني اللیبي، المعروف رسمیـا بـاسم مصـــلحة الأحــوالً
المدنـیة، إحـدى الركــائز الإداریة الأســاســیة التــابعة لوزارة الداخــلیة،
و المســـــؤولة عن إدارة و توثیق البیانات المدنیة للمواطنین اللیبیین منـذ
لحظة المیلاد و حتى الوفاة. و تتمثل مھـامھ الرئیسیة في تسجیـل الوقــائع
المدنیة الأســاســیة، بما في ذلك الموالیــد، الوفیــات، الزواج، و الطلاق،

فضـلا عن إصدار الرقم الوطني و حفظ السـجلات الورقیة و الإلكترونیةً
للعائلات اللیبیة، الأمـــر الذي یجعلھ المــــرجعیة القانونیة الوحیدة لإثبات

الھویة و الجنسیة داخل الدولة اللیبیة.
و تنتشــر فروع مصــلحة الأحوال المدنیة في مختلف البلدیات اللیبیة تحت
مسمى مكـاتب السجـل المدني، و تخضع جمیعھا للإدارة العـامة المركزیة،
مع وجــود تفــاوت ملـحوظ في الإمكانیــات البشــــریة و التقنیــة بین ھـذه

المكاتب، تبعا للموقع الجغرافي و الظروف الأمنیة والإداریة.ً
و ینظم عمل الســــجل المدني القانون رقم (36) لســــنة 1968 بشــــأن
الأحوال المدنیة، و الذي یقتصـــــــر في نطاقھ الأصلي على تســــــــجیل
المواطنین اللیبیین فقط. و مع ذلك، یسمح الإطــار القـانوني القــائم بتوثیق
بعض الوقائع المدنیة الخـاصة بالأجـانب المقیمین داخــل الأراضي اللیبیة
لأغراض إداریة أو قنصـــلیة محــدودة، دون أن یترتب على ھـذا التوثیق
أي أثـر قـانوني یتعلق باكتســــاب الجنســــیة اللیبیة أو تثبیت وضع مدني

دائم داخل الدولة.



و یشمل ھـذا التوثیق، على وجھ الخصوص، تسجیــل الموالـید و الوفیـات
للأجــانب، و توثیـق حـالات الزواج المختلـط بین اللیبیین و غیر اللیبیین،

و إصدار وثائق مدنیة بنـاءا على طلـب رسمي من السفـارات أو البعثـاتً
القنصلیة المعتمدة، مع التــأكید الصریح على أن ھذه الإجراءات لا تنـشئُ

أي حقوق متصلة بالجنسیة اللیبیة.

الفصل الثاني: خدمات السجل المدني المقدمة للأجانب والمھاجرین

أولا: تسجیل الموالید للأجانب المقیمین بصفة قانونیةً
عنـد ولادة طفـل لأبوین أجنبیین یحملان إقــامة قانونیة أو تصـاریح عـمل
ساریة المفعول، یقوم السجـل المدني بتسـجیـل واقعة المیـلاد ضمن سجـل
خاص بالأجانب، و ذلك بعد تقدیـم المســـتندات المطلوبة، و التي تشـــمـل
بــلاغ الـولادة الصـادر عن الجھـة الصـحیة المختصـة، و جوازات سفــر
الوالــدین، و تصـــــــــاریح الإقــــامة، و شھــــادة الــزواج إن وُجـــدت،
و یصــــدر الســــجل المدني في ھذه الحالة شھادة میلاد أجنبیة تتضــــمن
بیانات المولود و جنســـــــیة والــدیھ، و ترفق بعبــارة صریحة تفیــد بـأن

ً “ھذه الشھادة لا تعد دلیلا على اكتساب الجنسیة اللیبیة”.ُ
كما تحــال نسخة من شھـادة المیــلاد إلى القنصلیة المعنیة لتوثیق المولـود
ضمـن سجـلات دولة المنشـأ، دون أن یترتب على ذلك أي التـزام قـانوني

على الدولة اللیبیة فیما یتعلق بالوضع القانوني الدائم للطفل.

: تسجیل الوفیات وحالات الزواج للأجانب یاًثان
یتولى السجـل المدني توثیق حـالات الوفـاة للأجـانب المقیمین أو اللاجئین

داخل لیبیــا، بھدف إصدار شھـــادة وفــاة رسمیة تستخـدم في الإجـراءاتُ
القنصلیة أو في عملیات إعادة الجثمان إلى بلد المنشأ.

أمـا فــي حـالات الــزواج المختلط ( لیبــي/أجنبیة أو لیبیة/أجنبــي )، فیتـم
تسجیــل الواقعة بعــد الحصول على موافقـات رسـمیة من وزارة الداخلـیة

و الجھات الأمنیة المختصــة، وتدرج الواقعة في الســـجل المدني دون أنُ
یتــرتب علیھــــا منــح الطــرف الأجــنبي أي وضـــع قـــــانوني خـــاص

أو جنسیة لیبیة.



الفصل الثالث: تسجیل الأطفال المھاجرین و طالبي اللجوء في لیبیا
- الإشكالیات القانونیة و الإنسانیة 

تعد مسألة تسجیل الأطفـال المولودین لأجـانب، ولا سیما أبنـاء المھاجرینُ
و طــالبي اللجوء، من أكثــر القضـــایـا تعقیدا داخــل المنظــومة الإداریةً

و القانونیة اللیبیة، نظـرا لتداخل الإطـار التشریعي الوطني مع الالتزاماتً
الدولیـة ذات الصـلة بحقوق الطفــل، و بخـاصة الحق في الھویة القـانونیة

و التسجیل عند الولادة.
ویتجلى ھذا التعقید بشــكل خاص في طبیعة نظام الســـجل المدني اللیبي،ّ

ً َّورً ِالذي صمم تـاریخیا لتوثیق بیـانات المواطنین اللیبیین حصریا، ولم یُطـ
لیشــمل آلیــات واضحــة أو إجراءات بـــدیلة لتســـجیل موالید الأجــانب،

خصــوصا أولئك الذین یفتقرون إلى الوثائق الرسمیة أو یقیمون في البلادً
بصفة غیـــر نظــامیة. ونتیجة لذلك، یجـــد آلاف الأطفال المولودین على
الأراضي اللیبیة أنفســـھم خــارج أي إطــار قانوني یضــــمن الاعتــراف

بوجودھم الرسمي.
و یتعـارض ھــذا الواقـــع مع الالتـزامات الدولیة المتــرتبة علــى لیبیـــا،

باعتبارھا دولة طــرفا فــي اتفاقیة حقوق الطفل، التــي تنص فـــي مادتھاً
السـابعة على حق الطفل في التســجیل فور الولادة، و الاسم، والجنســیة،
و على التزام الدول باتخاذ التدابیر المناسبة لضمان عدم تعرّض أي طفـل
لخطر انعدام الجنســیة. غیر أن غیاب تشــریعات وطنیة تنفیذیة واضحة،

أو لوائح إجرائیة تترجم ھذه الالتزامات إلى ممارسـات إداریة فعّالة، أدىُ
َّمل الأطفال تبعاتھ المباشرة. إلى فراغ قانوني یُح

و تنعكس ھذه الإشكالیات القانونیة في أبعــاد إنســـانیة خطیــرة، إذ یُحـرم
الأطفـــال غیــر المسجلین من الوصــول إلى الخدمـــات الأسـاسیة، مثــل
الرعــایة الصحیة و التعلیــم و الحمـایة الاجتمـاعیة، و یواجھـون مخـاطر
متزایدة من الاستغلال و الاحتجــاز التعسفي. كمـا یُسھـم انعـدام التسجیــل
في ترسیــخ ھشـــاشة قانونیة مزمنة، تلازم الطفـــل منــذ لحظـة الــولادة
و ترافقھ فـي مختلف مـراحــل حیاتھ، بما یقیّد فـرص اندمـاجھ أو حمایتھ،

سواء داخل لیبیا أو خارجھا.



و یُظھر ھذا الوضـع أن إشكــالیة تسجیــل الأطفـــال المھاجرین و طـالبي
اللجوء في لیبیا لا تقتصـر على كونھا مسـألة إجرائیة أو إداریة، بل تمثـل
مشكلة بنیویة تمس جوھر حمایة الطفـل، و تكشف عن فجــوة عمیقـة بین
الالتزامــات القـانونیة المعلنة للدولــة و بین القــدرة الفعلیـة على ضـمــان

الحقوق الأساسیة للأطفال الأكثر ھشاشة.

مسارات تسجيل الأطفال المولودين في ليبيا: بين الاعتراف

القانوني و انعدام الهوية

تظھر التجربة العملیة داخــل لیبیـا أن مسـألة تسجیــل الأطفـال المولودینُ
على أراضیھا لا تخضع لمســار موحّـد، بل تتحـدد وفق الوضع القـانوني
للـــوالـدین، و طـبیعــة الوثــائـق المتوفــرة، و نـــوع التسـجیل المعتمـــد
(مدني أو إداري). و یـؤدي ھذا التعـدد في المسارات إلى نتــائـج قـانونیة
متباینة بشــــكل جذري، تتراوح بین التمتع الكـــامل بالھویــة و الحقـوق،

و بین الحرمان شبھ التام و الانزلاق نحو انعدام الھویة القانونیة.
و لا یعكس ھذا التفاوت مجرد اختلاف إداري، بل یكشف عن خلل بنیوي
في منظومة التســــجیل المـــدني، التي تفتقر إلى مقــاربة شـــاملة تراعي
حقوق الطفــل بمعزل عن جنسـیة أو وضــع الوالدین، بما یتعـــارض مع
الالتزامــات الــدولیة المتعلقـــة بمنع انعـــدام الجنســــیة وضمــــان الحق

في الھویة.

طفل لأبوین مھاجرین
لا یملكون إقامة و لا وثائق

ھویة قانونیة و حقوق كاملة

 حقوق محدودة مرتبطة
بوضع إقامة الوالدین

طفل لأبوین مھاجرین
لدیھم إقامة قانونیة

ھشاشة قانونیة قصوى
- حرمان من التعلیم

- صعوبة العلاج
- خطر انعدام الجنسیة

طفل لأبوین (لیبیین)
لدیھم رقم إداري فقط

 الوضع القانوني قابل
للتغییر أو الإلغاء

طفل لأم لیبیة
و أب أجنبي

 ھشاشة قانونیة مرتفعة
(ھویة - تعلیم - صحة)

طفل مجھول النسب
(یعثر علیھ)

 احتمال الحرمان من
ً بعض الحقوق المدنیة لاحقا

الھویة الكاملة - التملك
- بعض الخدمات

ُ - ینقل إلى دار الرعایة الاجتماعیة
ً-  یمنح اسما ثلاثیا مستعارا ً ً ُ

-  تصدر لھ شھادة میلاد وفق القانونُ
  المنظم لدور الرعایة

ُ - لا ینسب إلى أسرة بیولوجیة معروفة
 - یواجھ إشكالیات مستقبلیة في الرقم الوطني

طفل لأبوین لیبیین

 - تسجیل كامل في السجل المدني اللیبي
-  شھادة میلاد لیبیة

- رقم وطني
- یتمتع بكامل الحقوق القانونیة

  الإقامة - التعلیم - الصحة - الھویة

 - تسجیل إداري للأجانب
-  شھادة میلاد

-  لا یترتب علیھا جنسیة لیبیة
 - لا یوجد رقم وطني

 
 - لا یوجد تسجیل حكومي رسمي

 - لا شھادة میلاد معتمدة
 - فقط وثیقة ولادة من المستشفى باسم الأم

 - لا جنسیة
 - لا رقم وطني ولا رقم إداري

- تسجیل إداري (رقم إداري للأجانب)
-  شھادة میلاد
-  لا رقم وطني

 - لا جنسیة لیبیة
-  حقوق محدودة جداً

 - تسجیل باسم الأب الأجنبي
ً-  لا یتحصل على الجنسیة اللیبیة تلقائیا

-  یعامل كأجنبي رغم كون الأم لیبیة مسارات تسجیل الأطفال
موالید لیبیا

یبین كیف ینتھي كل مسار إلى تسجیل
رسمي أو انعدام ھویة قانونیة



شرح المسارات

1- طفل لأبوین لیبیین
یُعد ھذا المسار الأكثر استقرارا من الناحیة القانونیة، حیث یتم:ً

- تسجیل الطفل في السجل المدني اللیبي
- إصدار شھادة میلاد لیبیة

ً - منحھ رقما وطنیاً
- التمتع بكامل الحقوق القانونیة، بما في ذلك:

  الإقامة
  التعلیم

  الرعایة الصحیة
  الھویة القانونیة الكاملة

  ینتھي ھذا المسار إلى حمایة قانونیة كاملة ومستقرة.

2- طفل لأبوین مھاجرین لدیھم إقامة قانونیة
في ھذه الحالة:

- یتم تسجیل إداري للأجانب
- تصدر شھادة میلادُ

- لا تترتب جنسیة لیبیة
ً - لا یُمنح رقما وطنیاً

- تكون الحقوق مرتبطة مباشرة باستمرار إقامة الوالدین
  ھویة قانونیة جزئیة و مشروطة، قابلة للتقیید أو الزوال

  بانتھاء الإقامة.



3- طفل لأبوین مھاجرین لا یملكون إقامة ولا وثائق
یُعد ھذا المسار الأخطر:

- لا یوجد أي تسجیل حكومي رسمي
- لا تصدر شھادة میلاد معتمدةُ

- یقتصر الأمر على وثیقة ولادة من المستشفى باسم الأم
- لا جنسیة

- لا رقم وطني ولا رقم إداري
النتائج:

  حرمان من التعلیم النظامي
  صعوبة أو استحالة الوصول للعلاج

  خطر مرتفع لانعدام الجنسیة
  انعدام شبھ كامل للھویة القانونیة.

ًطفل لأبوین (لیبیین) یحملان رقما إداریا فقط ً  -4
 في ھذا المسار:

- یُسجل الطفل تسجیلا إداریاًً
- تصدر شھادة میلادُ

ً - لا یُمنح رقما وطنیاً
- لا تعترف لھ بالجنسیة اللیبیةُ

- یتمتع بحقوق محدودة جداً
- الوضع القانوني قابل للتغییر أو الإلغاء

  ھشاشة قانونیة مزمنة وعدم استقرار في الوضع القانوني.



5- طفل لأم لیبیة وأب أجنبي
رغم صلة الطفل بالأم اللیبیة:

- یُسجل باسم الأب الأجنبي
- لا یتحصل على الجنسیة اللیبیة تلقائیاً

- یُعامل كأجنبي
یواجھ صعوبات في:

  الھویة
  التعلیم

  الصحة
  ھشاشة قانونیة مرتفعة قائمة على التمییز في نقل الجنسیة.

6- طفل مجھول النسب (یعثر علیھ)
وفق القوانین المنظمة لدور الرعایة:

- یُنقل الطفل إلى دار رعایة اجتماعیة
ً ً - یُمنح اسما ثلاثیا مستعاراً

- تصدر لھ شھادة میلادُ
- لا یُنسب إلى أسرة بیولوجیة معروفة

الإشكالیات المستقبلیة:
  صعوبات في الحصول على الرقم الوطني

قیود محتملة على:
  الھویة الكاملة

  التملك
  بعض الحقوق المدنیة

  ھویة قانونیة جزئیة قد تتحول إلى عائق دائم في مرحلة البلوغ.

ّ تظھر ھذه المسارات أن مكان ولادة الطفل داخل لیبیا لا یشكل بحد ذاتھ ضمانة للھویةُ
القانونیة، بل إن وضعھ القانوني یتحدد بشكل شبھ كامل وفق حالة الوالدین، بما یخلق
ّفئات واسعة من الأطفال المعرضین لانعدام أو ھشاشة الھویة، و یقوض مبدأ مصـلحة

ُالطفل الفضلى، ویعید إنتاج الإقصاء القانوني عبر الأجیال.ُ

خلاصة/



إن حرمـان الأطفـــال المولودین لأســر مھــاجرة أو لاجئـة مـن التسجیـل
ً المدني لا یُعد مجرد خلل إداري أو إجراء مؤقت، بل یمثل انتھاكا مباشراً
لحـق أساسـي من حقـوق الطفــل، یتمثـل في الحــق في الوجــود القانوني

و الاعتراف بالشخصیة القانونیة.

الأبعاد القانونية و الإنسانية لغياب التسجيل المدني

الفصل الرابع: التحدیات والمشكلات القائمة في تسجیل موالید المھاجرین

تواجــھ مصــلحة الأحــوال الـمدنیة في لیبیــا تحدیـــات قانــونیة وإداریـة
جوھـریة فـي التعــامل مع موالــید المھاجـرین واللاجئین، نتیجــة غیــاب

ّ سیاسة وطنیة شاملة تنظم تســــجیلھم أو تمنحھم وثائق مدنیة معترف بھا.ُ
ویؤدي ھذا الفراغ المؤسسي إلى حرمـان آلاف الأطفـال من إثبـات الھویة
القانونیة، و یخلق صعوبات كبیرة في الالتحاق بالتعلیم أو الحصــول على

الخدمات الصحیة و الاجتماعیة.

فالطفل غیر المسجّل یواجھ قیـودا طویلة الأمـد تحـول دون تمتعھ بحقوقـھً
الأســاسیة، بمـا في ذلك الالتحــاق بالتعلیــم النظــامي، والحصـــول على
الرعایة الصــــــحیة المنظمة، والاستفــادة من برامج الحمایة الاجتماعیة،
كمـا یظــل ھؤلاء الأطفــال عرضة للاستغــلال و الإقصـاء الاجتمــاعي،

في ظل غیاب أي سند قانوني یحمیھم من التعسف أو الانتھاك.
وتقع على عاتق الدولة اللیبیة مســــؤولیة اتخاذ تدابیر تشــــریعیة وإداریة
فعّالة لضمان تسجیل جمیع الأطفال المولودین على أراضیھـا دون تمییـز،
بمــا یتوافــق مـع التزاماتـھـا الدولـیة، ولا سـیما اتفـــاقیة حقــوق الطفـــل
لعام 1989، واتفاقیة خفض حالات انعدام الجنســیة لعام 1961، فضــلاً

عن المبادئ العــامة للقانــون الإنســــاني الدولي التي تلزم الدول بحمــایةُ
الفئات الھشة في أوضاع النزاع وعدم الاستقرار.

كما تبــرز تفاوتــات واضحــة في الممــارسة العملیة بین مكــاتب السجـل
المدنـي فـي البلدیات المختلفة، حیث تعتمد بعض المكاتب علـى اجتھادات
محلیة لتســجیل بلاغات ولادة “مؤقتة” لأسباب إنســانیة، في حین ترفض
ً ً مكاتب أخرى ذلك رفضــا قاطعــا، إما لغیاب التفویض القانوني أو خوفــاً

من المساءلة الإداریة أو الأمنیة.



ویُسھم ھــذا التبـاین في تعمیق حــالة عــدم الیقین القـانوني، و یجعـل حق
الطفل في التسـجیل المدني مرھونا بالموقع الجغرافي والتقدیر الشـخصـيً

ً للموظف المخــتص، بـدلا من كونھ حقـا مكفـولا بموجب قـواعد قانونـــیةًً
واضحة و موحّدة.

تظھر المتابعات المیدانیة وجود تباین واضـــــح في ممارســـــات مكاتبُ
الســـجل المدني عبر مختلف المناطق اللیبیة فیما یتعلق بتســــجیل موالید
الأجــانب و المھـاجرین. ففي بعـض البلدیــات الصغیرة أو الأقــل كثــافة
سـكانیة، لا سـیما الواقعة في مناطق الجبــل الغربي مثــل یفرن، نـالوت،
غریـان، و جـادو، و كذلك في شرق لیبیـا في مدن مثل طبرق، البیضـاء،

و شحات، تسـمح السـلطات المحلیة أحیانا بتسـجیل موالید أجانب، خاصةً
في الحالات التي یكون فیھا أحد الوالدین معروف الھویة أو مقیما بصــفةً

قانونیة، وذلك لأسباب إنسانیة أو عبر تسھیلات إداریة غیر رسمیة.

الفصل الخامس: أمثلة میدانیة حول تفاوت تطبیق إجراءات
تسجیل الموالید

و یُمنح في ھذه الحالات بلاغ ولادة رســــمي أو شــــھادة میــلاد محدودة
الصلاحیة، یُشـار فیھا بوضوح إلى أن التسجیـل لا یمنـح الجنسیة اللیبیـة،
غیـر أنھ یتیـح للطفــل الاســتفادة من بعـض الخدمــات الأســاســیة، مثـل

التطعیمات أو التسجیل المدرسي ضمن نطاق البلدیة.
في المقـابل، تواجـھ الأسـر المھــاجرة في المـدن الكبرى، مثـل طرابلـس،
بنغازي، ومصـراتة، صعوبات بالغــة في تســجیل موالیدھــا، نتیجة تعقید

الإجراءات وتعــدد الجھــات الأمنیة، فضـلا عن الخـوف من المـلاحقة أوً
الاحتجاز بســبب الوضع القانوني غیـر المنتظـم للـوالدین. وفي كثیـر من
الحالات، تمتنع مكاتب الســـجل المدني في ھذه المـدن عن استـلام طلبات
التسـجیل من الأســاس، مـا یؤدي إلى تراكم أعداد كبیرة من الأطفال غیر
المســجّلین، لا سیما بین الأسـر المقیمة في الأحیـاء العشـــوائیة أو داخــل

مراكز الاحتجاز السابقة.



ویعكس ھذا التفاوت الجغرافي غیاب ســـیاســـة وطنیة موحّدة، ویؤكد أن
تطبیق القـانون في الممارسة یخضـع لاعتبـارات أمنیة و محلیة وتقدیریة،
ما یُسھم في استمـرار حـالات الحرمـان من الھویة القـانونیة و التمییز في

الوصول إلى الخدمات الأساسیة.

الفصل السادس: عدد مكاتب السجل المدني في لیبیا(2024–2025) 

الإطار القانوني
ینص قـانون الأحـوال المدنیـة رقـم (36) لسنة 1968 و لائحتـھ التنفیذیة
على إنشـاء مكتب سجــل مدني في كـل بلدیة لتسجیل الوقـائع المدنیة، مع
إمكانیة فتــح فروع خدمیة إضـافیة لتخفیف الضغط الإداري في البلدیــات

ذات الكثافة السكانیة العالیة.

و بالنظـر إلى أن عدد البلدیـات یُشكـل الأسـاس التنظیمي لانتشـار مكـاتبّ
الســجل المدني، فــإن عـدد ھذه المكـاتب لا یقلّ عن عـدد البلدیات القائمة

ً ً فعلیا. و یُقــدر عـدد مكـاتب السجل المدني بنحو 99 مكتبـا رئیسـیا خـلالًَّ
عامي 2024 - 2025، إضافة إلى فروع تشغیلیة في المدن الكبرى.

التقدیر التشغیلي

لا تتــوفر حتى الآن قــائمة رسمیة محدثة بأسمـاء ومواقـع جمیـع مكــاتب
السـجل المدني و فروعھـا، وعلیھ تقــدم الأرقــام الواردة في ھـذا التقریـرَُّ

بصـیغة تقدیریة (“لا یقـل عن”)، استنـادا إلى بیـانـات تشـغیلیة ومصــادرً
مؤسسیة متعددة.

ملاحظة منھجیة



التوزيع الإقليمي (أمثلة)

   المنطقة الغربیة: طرابلس، الزاویة، صبراتة، زوارة، مصراتة، زلیتن،
  الخمس، غریان، نالوت، غدامس.

   المنطقة الوسطى: سرت، بني ولید، الجفرة، أوجلة، جالو، البریقة.
   المنطقة الشرقیة: بنغازي، البیضاء، المرج، درنة، طبرق، شحات،

  إجدابیا.
   المنطقة الجنوبیة: سبھا، أوباري، غات، الشاطئ، مرزق، الكفرة.ُ
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هامش توثيقي

وفــق البیانــات الصادرة عن المفوضیة الوطنیـة العلیــا للانتخابـات، یبلغ
عـدد البلدیــات اللیبیة 144 بلدیــة قیــد العمـــل الفعلـــي. وفــــي مطلــع
عام 2025، صـــدر قـرار رئیــس حكــومة الوحدة الوطنیة رقم (680)
لسـنة 2025 بإنشـاء ثـلاث بلدیات جدیدة، لیصــبح العدد الإجمالي 147 
بلدیــة قیــد الاعتمـــاد القانوني، مع وجـــود تبــاین بین القوائــم القـانونیة

و التشغیلیة لوزارة الحكم المحلي.

من غياب الهوية القانونية إلى الاحتجاز

لا تزال فھم إشكالیة تسجیل موالید المھاجرین و طـالبي اللجــوء في لیبیــا
بوصفھـا مســألة إداریة منفصــلة، بل ینبغي تحلیلھـا ضمن منظومة إدارة

الھجرة القائمة، و ما تفرزه من مسارات قانونیة و إنسانیة متداخلة.

و یُســھم ھــذا الوضــع في دفــع الأســر إلى العـزوف عـن التعــامل مـع
المؤسسات العـامة خوفـا من الملاحقة أو الاحتجاز، الأمـر الذي یُفاقم منً

قابلیة الأطفال و أســــرھم للتوقیف أثناء الحملات الأمنیة أو نقاط التفتیش
ً أو المداھمات داخــل المدن. و في ھذه الحــالات، لا یُعـد الاحتجــاز حدثاّ

ً طارئا أو استثنائیا، بل نتیجة مباشرة لمسـار سابق من الإقصــاء الإداريً
و غیاب الھویة القانونیة.

ً ً فغیاب التسجیل المدني منـذ لحظة الولادة یُنتج وضعا قانونیـا ھشـا، یحـرمًّ
الطفـــل من الاعتراف الرســمي بوجــوده، و یقــوّض قـدرتھ على التمتـع
التدریجي بحقوقـھ الأسـاسیة، و على رأسـھا الصـحة و التعلیـم و الحمـایة

الاجتماعیة.

ُ كمــا تظھر الخبـرات المیــدانیة أن بیئـة الاحتجــاز تعمّـق بدورھــا أزمةُ
التسجیل، من خـلال فقـدان الوثـائق المحدودة المتـاحة، أو احتجـازھا لدى

ًّ إدارات المراكــز، أو تعطــل قنـوات التواصل القنصلي، بمـا یُنتـج فراغـا
ً قانونیا مـــركبا یُعید إنتاج انعدام الھویة بدل معالجتھ. و علیھ، فـإن تحـلیلًّ

ً أوضـاع الأطفــال داخــل مراكــز الاحتجــاز یستلزم فھما مسبقا للفجواتً
البنیویة في نظــام التسـجیل المدني، باعتبــار أن كلا المسـارین یشــكلانّ

حلقتین مترابطتین في دائرة واحدة من الحرمان الحقوقي.



الفصل السابع: معتقلات تمتھن فیھا الكرامة - واقع احتجاز القاصرین
المھاجرین في مراكز الاحتجاز في لیبیا

ً یُظھر واقع احتجاز القاصــرین المھاجرین و طالبي اللجوء في لیبیا نمطا
ممنھج من الانتھاكات، یتجاوز فكـرة “الحالات الفــردیة” أو “ الظــروف
الاستثنائیة”. فالأطفـال، بمن فیھم غیر المصــحوبین بذویھــم، یُحتجـزون
بشكل متكرر داخل مراكز مخصصة للبالغین، في بیئات مكتظة تفتقر إلى
الحــد الأدنـى من المعـــاییر الإنســانیة، و دون أي تصـــنیف عمــري أو
إجراءات حمایة خاصة و یأتي ھذا الواقع في سیاق غیاب سـیاسـة وطنیة
واضــــحة للتعامل مع الأطفال المھاجرین، و ھیمنة المقاربة الأمنیة على
ملف الھجرة، حیث یُنظر إلى القاصــرین بوصــفھم مخالفین لا ضــحایا،
و یتم التعامل معھم ضمن منطق الضبط و الردع بدل الحمایة و الرعایة.

وصــل ســعید عبود إلى لیبیا في فبرایر 2023 وكان قد أكمل للتو عامھ
السـابع عشــر، یرافقھ شقیقھ الذي یصــغره بعامین قادمین من الســودان،
البلد الذي أنھكھ النزاع و الجوع. وصل الشـــــقیقان إلى لیبیا دون مرافقة
أي فرد من العائلة، و دون أي تواصـــل مع ذویھما، في أكتوبر من العام
نفســــــھ، و أثناء وجود سعید في أحد شوارع العاصمة طرابلس، اعتقلتھ
الشــــرطة اللیبیة بحجة عــدم امتــلاكھ وثــائق قـانونیة. جـرى اقتیاده في
سیارة أمنیة إلى مركــز احتجـاز عین زارة، الذي یعـد من أكثــر المراكز

ً اكتظاظا وسوءا من حیث ظروف الاحتجاز في لیبیا. أمضى سعید خمسـةً
أشــھر داخـل المركـز، إلى أن أفرج عنھ في مارس 2024، بعد أن كانُ

قد تجاوز سن الثامنة عشــــــرة ، و خرج و لا یعلم شيء عن شقیقھ و لا
مصــیره، في شھادتھ لھــذا التقــریر وصف سعید ظروف الاحتجاز بأنھا

قاسیة و مھینة فقـد كــان أكثــر من سبعین شخصــا یتشــاركون مســـاحةً
ضیقة، بینھم ما لا یقل عن ثلاثة وعشــرین قاصرا، دون أي فصـــل عنً

البالغین و أشار إلى غیاب شبھ تام للرعایة الطبیة أو النفســـیة إضافة إلى
تعرضھ و بقیة المحتجزین للضرب والإذلال الیومي من قبل الحراس.

شهادة ميدانية - حالة سعيد عبود



كما أفــاد بأنـھ شھـد بنفسـھ وفــاة أحـد الأطفــال المحتجزین نتیجة مرض
صدري، بعدما حرم من أي عـلاج طبي و لـم یتـم نقلھ إلى المستشـفى إلا
بعد تدھور حالتھ بشـكل حاد. و تعكس ھذه الشـھـادة، إلى جـانب شھـادات

ً أخرى مماثلة، نمطا متكررا من الاحتجاز التعسفي للقـاصرین في ظروفً
لا تستوفي الحد الأدنى من المعاییر الإنسانیة.

مراكز الاحتجاز في ليبيا - الواقع والتوزيع

تنتشــر في مختلف أنحــاء لیبیــا مراكــز متـعددة یحتجــز فیھـا مھاجرون
و طالبو لجوء، یــدار جزء منھــا رســـمیا عبــر جھـازین یحمـلان اســـمً

“جھاز مكافحة الھجرة غیر الشــــــرعیة”، و یتبعان لوزارتي الداخلیة في
الحكومتین الشرقیة و الغربیة. في المقـابل، تخضع مراكـز أخرى لسیطرة

جماعـات مسلحة و تشـكیلات أمنیة مرتبطة بالحكومتین أو تعمـل خــارجّ
أي إطــار رقابـي فعّــال، و تتوزع ھذه المـراكــز بین منـاطق طــرابلس،

تاجوراء، عین زارة، صبراتة، الزاویة، مصـراتة، الكفـرة، و سبھــا، إلىُ
ٍجانب مواقع غیر رســمیة في مزارع ومخــازن ومبــان صـــناعیة جرى

تحویلھا فعلیا إلى مراكز احتجاز سرّیة، لا تخضـــع لأي رقابة قضــــائیةً
أو حقوقیة.

و یصف العدیـد من الحقوقییـن ھـذه المـواقع بأنھــا “معتقـلات” أكثــر من
كونھــا “مراكــز إیـواء”، نظـرا لطبیعتھـا القسـریة، و انعــدام الضـماناتً

القانونیة، و غیاب أي آلیات فعالة للمساءلة أو الشكاوى.



مراكز احتجاز المھاجرین الفاعلة حتى دیسمبر 2025  وفق التبعیة
المؤسسـیة (جھـــاز الھجرة و حــرس الحـــدود - وزارة الـداخلـیة)



اضغط للإطلاع على الخریطة

25

https://www.datawrapper.de/_/comb6/?v=15
https://www.datawrapper.de/_/comb6/?v=15


یُعد مركز احتجاز عین زارة من أكثر المراكز التي وثقت فیھـا منظمــاتّ
حقوقیة انتھاكات جســـــیمة و قد أشارت تقاریر طبیة و حقوقیة، من بینھا
تقریـر لمنظمة أطبـاء بلا حــدود صـدر في نھـــایة عــام 2023 بعنــوان
“سوف تموت ھنا”، إلى أن آلاف المحتجزین، بمن فیھم نســــاء و أطفال،
تعرضوا لاحتجاز تعســـفي داخــل ھذا المركز، شملت الانتھاكات الموثقة
العنف الجسـدي المتكرر، الاعتداءات الجنسـیة، العمل القســري، الابتزاز
المـالي مقابــل الإفراج، الاكتظـاظ الشدید، ســوء التغذیة، و الحرمـان من

الرعایة الطبیة. كمـا وثقت حـالات احتجــاز قاصرین مع بــالغین دون أيّ
فصـل أو حمـایة. و منـذ بــدء تشــغیـل المركز فعلیا عام 2019، خضــعً

لســیطرة تشــكیلات مســـلحة ذات وضـع قــانوني متقلب، ارتبطت تــارةً
ّ بوزارة الدفاع و تارة أخـــرى بوزارة الداخلیة، ما عزز حالة الإفلات منً

، و في العقاب، و حال دون إخضـاع المركز لأي رقابة مؤسسـیة مســتقلة
حملة الاعتقالات الواسـعة التي شــھدتھا العاصــمة طرابلس عام 2021،
ً ً نقـــل قـــرابة 1772 شخصــــا إلـى عیـن زارة، مـن بینھــم 43 طفــــلاُ
و 106 امــرأة. و قد سُجلت خلال تلك الفتـــرة وفیات لمحتجـــزین نتیجة
العنف أو غیاب الــــرعایة الطبیة، وفق ما وثقتھ منظمات دولیة و فــــرق

حقوقیة محلیة.

عين زارة - كنموذج للاحتجاز الممنهج

بئر الغنم - مركز خارج السيطرة الرسمية

ً یعد مركز احتجاز بئر الغنم أحد أكثر المراكز غموضا وانتھاكا في غربً
لیبیا. ففي یونیو 2024، وثق مرصد بلادي لحقوق الإنســان حالة الطفلّ

السـوري القاصر أحمد خالد جبة (موالید 2009)، الذي أعید من عرضُ
البحر خلال محاولة للوصـول إلى إیطالیا، و اقتید لاحقا إلى ھذا المركز،ً

رغم دخولھ الأراضــي اللیبیة بطریقة قانونیة عبر مطار بنغازي، احتجز
الطفــل لمــدة سبـعة عشــر یومـا دون فصـــل عـن البــالغین، و دون أيً

معلومات رسمیة عن مكانھ، إلى أن تم الإفراج عنھ بعد تدخلات حقوقیة.
و تظھر ھذه الحالة استمرار احتجاز القاصرین في مراكز لا تخضع لأيُ

معاییر قانونیة أو إنسانیة.



و یشــیر العاملـون في مجــال حقـوق الإنســان إلى أن مركــز بئـر الغنم
یُستخدم كأداة للترھیب والابتزاز، حیث یُھدد محتجزون في مراكز أخرى

َّجل فیھ ممارســاتُ بإحالتھم إلیھ في حــال عدم دفع فدیة مالیة. كما تســـــ
تمییزیة في المعاملة بین المحتجزین على أساس الجنسیة أو اللون.

تظھر المعطیات المیدانیة أن غالبیة مراكـز احتجاز المھاجـرین و طالبـيُ
ّ ً اللجوء في لیبیا تدار فعلیا من قبل جماعات مســـلحة ومیلیشــــیات محلیةُ

نــافذة، رغم تبعیتــھا الرسمیة لجھـاز مكافحة الھجــرة غیـر الشــــرعیة.
و یُنتج ھــذا التناقض بین الشـــكل القانوني و الإدارة الفعلیة واقعـا یجعلً

ھذه المراكز خارج أي رقابة مؤسســـــیة حقیقیة، وتتدخل ھذه الجماعات
في القرارات المتعلقة بالاحتجاز و الإفراج، و تفرض أنماطا من الابتزازً

و العمـل القسري، مـا یحـوّل مراكــز الاحتجــاز إلى أدوات ربـح قھریة،
و یجعل الأطفال من أكثر الفئات عرضة للاستغلال و الانتھاك.

 دور الجماعات المسلحة في إدارة مراكز الاحتجاز

https://www.datawrapper.de/_/7mAcN


على الرغــم من انضــمام الــدولــة اللیبیــة إلى اتفــاقیة حقــوق الطفــــل
لعام 1989، و ما یترتب على ذلك من التــزام قانوني صـــــریح بمبـــدأ

ً مصــلحة الطفــل الفضــلى بوصفھ معیــارا حــاكما في جمیع الســیاساتً
و الإجراءات التي تمس الأطفال، تكشف المعطیات المیدانیة و الشـھادات
الموثقة عن فجوة بــنــیویة عمــیقة بــین ھذا الإطار المعـــیاري و الواقع
العملي على الأرض، تظھـر عملیــات الرصــد و المعـاینة المباشــرة أن
الأطفــال القاصرین من المھاجرین وطالبي اللجــوء یُحتجزون بصـــورة
متكررة داخل مراكز احتجاز غیر مخصصة للأطفـال، و في بیئات تفتقر
إلى أبسـط الشـروط الإنســانیة و معاییر حمایة الطفل، بما في ذلك غیاب
الفصـــل العمري، و انعــدام آلیــات التقییم الفردي، و افتقـــار الخدمــات
الأساسیة مثـل الرعــایة الصحیة و الدعـم النفسـي و التعلیــم، و لا یمـكن
تفسـیر ھـذه الممارسات بوصفھـــا حالات معزولة أو أخطاء فردیة ناتجة

ً ً عن سوء تقدیر إداري، بـل تعكس نمطــا مؤسسـیا متكــرّرا یرتبــط ببنیةً
َّ إدارة ملف الھجرة في لیبیا، حیث تغلب المقاربة الأمنیة على الاعتباراتَُ

الحقوقیـة و الإنسانیة، و یُنظـر إلى الأطفــال القاصرین باعتبارھم جـزءاً
مـن “كـتلة أمـنیة” واحــدة، لا كـأفــراد یتمتعون بوضـــع قانوني خــاص

و حمایة معززة بموجب القانون الدولي.

احتجاز القاصرين - نمط ممنهج أم حالات فردية ؟

و یفــاقم من طابع ھــذا النمــط الممنھج غیــاب سـیاسـة وطنیة واضــحة
لحمایة الأطفال في سیاق الھجرة، و عدم تفعیل بدائل إنســانیة للاحتجاز،
إضافة إلى ضعف التنسـیق بین الجھات الأمنیة و المؤسسـات الاجتماعیة
و القضـائیة المختصـة بشــؤون الطفولة. و نتیجة لذلك، یتحول الاحتجاز
من إجـراء استثنـائي یُفترض أن یُسـتخدم كمــلاذ أخیـر، إلى أداة إداریــة

اعتیــادیة تطبّـق على القاصـرین بصــورة روتینـیة، في انتھــاك مبــاشرُ
لالتزامات لیبیــا الدولیة و لمبادئ حمایة الطفـل، و تخلص ھذه المعطیات
إلى أن احتجاز القاصرین في السـیاق اللیبي لا یمكـن فھمھ خـارج إطــار
خــلل بنیوي أوســع في إدارة ملــف الھجــرة، حــیث تتقـــاطع ھشـــاشة

المؤسسـات، و تـعدد مـراكز القــرار، و ھیمنة الاعتبارات الأمنیة، لتنتجُ
ُ ممارسة ممنھجة تعرّض الأطفال القاصـرین لانتھاكات مركبة، و تقوّضُ

أي ادعاء بالالتزام الفعلي بمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.



تشیر الإفادات الحقوقیة التي رصدت على مدار أربعة عشـر عاما إلى أن
الدولة اللیبیة لا تمتلك ســیاســة وطنیة واضـــحة للتعامل مع القاصـــرین
المھاجرین. فالغالبیة العظمى منھم یحتجزون مع البالغین دون أي فصـل،

سواء في طرابلس أو مصراتة أو بنغازي، داخل عنابر مكتظة، لا تراعىُ
فیھــا الفروق العمـریة أو الاحتیاجـات الخاصــــة للأطفـــال، و قـد وثــقّ

العاملـون المیدانیون من مؤسســــات غیــر حكومیة محلیة ودولیة حالات
احتجــاز قاصرین في مراكز مثل عین زارة، العســة، وبئر الغنم،وقنفودة
في بنغازي و مركـز بـاب الزیتون في طبرق شرق لیبیــا  حیــث یعــامل
الأطفــال كـ“مخـالفین” لا كضـــحایا، و یحرمــون من أي حمــایة قانونیة
أو نفســـیة، خاصة القاصرین غیر المصـــحوبین بذویھم، ویؤكد ناشطون

حقوقیــون أن التغذیة داخــل ھـذه المـراكز تقتصــــر غالبــا على وجبتینً
فقـیرتین یومیــا (أرز أو معكرونة أو بیــض مســــــلوق)، دون أي قیمــةً

غذائیة كــافیة، مع انعدام شبھ كامل للرعایة الصـــــحیة، وغیــاب التھویة
و النظافة، ما یؤدي إلى تدھور صحة المحتجزین، خصوصا الأطفال.ً

بيئة الاحتجاز - اكتظاظ، إهمال، و غياب التصنيف العمري

 الأطفال غير المصحوبين بذويهم - الفئة الأكثر هشاشة

یعد الأطفال غیر المصـحوبین بذویھم الفئة الأكثر ھشـاشة داخل منظومة
الاحتجاز اللیبیة. فھؤلاء الأطفــال لا یفتقدون فقـط الحمایة الأســریة، بل
یصبحون أكثر عرضة للابتزاز و الاستغلال و الاتجار و تشـیر شھادات
میدانیة إلـى أن بعض الأطفال تم الإفــراج عنھم مقابل مبالغ مالیة دفعتھا
أســرھم أو شـــبكات تھریب في تواطــؤ مع عناصـــر أمنیة أو جماعات
مسـلحة، كما یتم في حالات أخرى تشــغیل القاصرین في أعمال قســریة
أو نقلھم إلى مواقع عسكریة أو مشـاریع خاصة دون أي إشراف قانوني،
و یــؤكد العمــل التـوثیقي طویــل الأمـد أن احتجــاز القاصرین في لیبیــا
لا یُنظر إلیھ بوصفھ قضــــــیة حقوق طفل بل یدرج ضمن “ملف الھجرة
غیــر النظــامیة”، حیــث تســود المقــاربة الأمنیة على حســاب الحمــایة

الإنسانیة.



القوانين الوطنية و الالتزامات الدولية - فراغ رقابي

و تنفيذي واضح

ًً تعد لیبیا دولة طرفا في اتفاقیة حقوق الطفــل لعام 1989، التي صــادقتُ
ً ً ً علیھا عام 1993، بما یرتب علیھا التزاما قانونیا صـریحا بتطبیق أحكامّ

الاتفـاقیة على جمیـع الأطفــال الموجودین على أراضـیھا دون أي تمییــز
على أساس الجنســـیة أو الوضع القانوني. و تنص الاتفاقیة بوضوح على
أن احتجـاز الأطفــال لا یجـوز إلا كملاذ أخیـر ولأقصر فتـرة ممكنة، مع

وجوب تفضیل التدابیر البدیلة ذات الطابع الحمائي و التأھیلي.
و على الصعید الوطني، یتكامل ھذا الالتزام الدولي مع الإطـار التشریعي
اللیبي، و لا سیما قانون رعایة الأحـداث (القـانون رقم 5 لســنة 1975)
و قانون حمــایة الطفــل (القانون رقم 5 لســـنة 1997)، اللذین یؤكــدان
مبـدأ مصـلحة الطفل الفضـلى، و یقیدان اللجوء إلى الحرمان من الحریة،
و یشــددان على الطــابع الاستثنـائي للاحتجــاز، و على ضرورة توفیــر
حمــایة خـاصة للأطفــال، بمـا في ذلـك الفصــل عن البـالغین، و ضمـان

الإشراف القضائي، و توفیر الرعایة الاجتماعیة و النفسیة الملائمة.
إلا أن ما توثقھ التقاریر الحقوقیة و البعثات المیدانیة یُظھر فجوة واســـعةً

بین ھذه الالتــزامات القانونیة و الواقع العملـــي، إذ بات احتجاز الأطفال
القــاصرین - و لا سـیمــا غیــر المصـــحوبین بذویــھم - ھــو القـــاعـدة

لا الاسـتثناء في ســیاق إدارة ملف الھجرة. و یتجلى ھذا الخلل في غیابّ
آلیات رقابة رسمیة أو مســتقلة على مراكز الاحتجاز، و انعدام الزیارات
الدوریة المـنتظمة، و ضعــف الشــــفافیة في تســــجیل الأطفـــال و تتبـع

مصیرھم، فضلا عن غیاب مسارات واضحة للإحالة إلى خدمات الحمایةً
أو البدائل غیر الاحتجازیة.

و یُلاحــظ، على نحـو محـدود، شروع مركــز تـاجوراء في تطبیق نظــام
تســـجیــل جزئي للقاصرین خــلال الفتـرة الأخیرة، غیر أن ھـذا الإجراء
لا یــزال غیــر مـــعمّم، و لا یســتند إلى إطــار قــانوني وطــني مـوحّــد

أو بروتوكــولات تشــغیلیة ملــزمة، بمــا یقلص أثــره العملي و یحــد منّّ
قابلیتھ للاستدامة.



و في السـیاق المؤسســي، توجــد داخــل مدیریـات الأمـن التـابعة لوزارة
ً الداخلیة مكاتب حمایة المرأة و الطفل، و قد تلقت ھـذه المكـاتب دعما فنیـاً

وتدریبیـا من منظمة الیونیســـف بھـدف تعزیــز قدراتھــا على الاستجـابةً
لقضـــایا العنــف و الحمـایة، بمـا في ذلـك قضــــایـا الأطفــال في تمــاس
مع القانــون أو في ســـیاق الھجــرة. غیر أن ھــذا الدعــم، على أھمیتــھ،
لـم یُترجم إلى نتـائج ملموسـة على صــعید الحـد من احتجاز القاصــرین،
أو تفعیل بدائل إنســـانیة للاحتجاز، أو إنشــــاء منظـومة إحــالة فعّالة بین

.الجھات الأمنیة و القضائیة و الاجتماعیة

خارج مراكز الاحتجاز - هشاشة مركّبة لا تقل خطورة

لا تقل أوضاع القاصرین خارج مراكز الاحتجاز خطورة عن تلك السائدةً
داخلھا، بل تكشــف في كثیر من الأحیان عن ھشــاشة مركبة تتجاوز فعلّ

الاحتجاز ذاتھ. فعدد متـــزاید من الأطفال المھاجـــرین و طالبـــي اللجوءٌ
یعیشــون في الشــوارع أو في مســاكن مؤقتة غیر لائقة، دون مأوى آمن
أو حمایة فعّالة، ما یدفعھم إلى التســـول أو الانخراط في أعمال ھامشـــیة
و استغلالیة بوصفھا آلیات بقاء قســـریة، و تبرز ھذه الھشـــاشة بشــــكل
خــاص في أعقــاب تدفق نازحین من السـودان منذ اندلاع النزاع الأخیر،
حیث وصلت إلى لیبیا - و لا سـیما إلى طرابلس و بنغازي - أعداد كبیرة
و قد أسھم غیاب برامج  من الأمھـات المصحوبات بأطفـالھن دون معیـل.
استقبــال و حمایة طـارئـة، و ضعـف آلیــات التســجیل و الوصــول إلـى
الخدمات، في ترك ھذه الفئات دون دعـم مؤسسي یُذكـر، ما فــاقم تعرض

.الأطفال لمخاطر العنف و الاستغلال و سوء المعاملة

و تشـــــیر ھذه المعطیات مجتمعة إلى أن الإشكــالیة لا تكمـن في غیــابً
النصوص القانونیة أو الالتزامــات الدولـیة، بـل في تعطـل آلیــات التنفیــذّ

و الرقـابة و المسـاءلة، و ھیمنـة المقــاربة الأمنیة على حســاب المنظـور
الحمـائي. و نتیجــة لذلـك، یســتمر احتجــاز الأطفــال القـاصرین بوصفھ
ممـارسة روتینیة، بمـا یُفرغ الإطـــار القانوني من مضــمونھ، و یقــوّض

.الالتزام الفعلي بمبدأ مصلحة الطفل الفضلى



و في ھذا السیاق یتعرض القــاصرون لعملیــات اعتقــال متكررة خــلال
الحملات الأمنیة التي تســتھدف الوجود غیـر النظامي، دون إجـراء تقییم
فردي لوضعھم كأطفال أو كضــحایا نزاع ونزوح قســري، و دون تفعیل
مسـارات إحــالة إلى خدمـات الحمــایة الاجتماعیة. ویؤدي ھـذا التعامــل
الأمني إلى إعـــادة إنتــاج دوّامة من الانتھاكــات، حیث یُعامــل الأطفــال
بوصفھم مخــالفین إدارییـن بـــدل الاعتراف بوضعھم كضحایا یحتـاجون

.إلى حمـایة خاصة
و یُظھـر ھذا الواقـع أن الاحتجــاز لیـس سوى حلقة واحـدة ضمن سلسـلة
ممتـدة من الإقصـاء والحرمـان، تبــدأ بـغیــاب التســجیل المدني وانعــدام
الوثــائق، وتـمتد عبــر حرمـان منھجي من التعلیــم والرعایـة الصــــحیة

و الدعم النفســـــي، وتنتھي غالبا إمّا بالاحتجاز التعســـــفي أو بالانخراطً
القسري في أنمــاط استغــلال متـعددة. ویـؤكــد ذلك أن معــالجة أوضــاع
القاصــرین خارج مراكز الاحتجاز تتطلب مقاربة شـــاملة تتجاوز منطق
الضــــبط الأمني، وتضــــع الحمـایة الاجتماعیة والإنســــانیة في صمیــم

الاستجابة، ولا سیما للفئات المتأثرة بالنزوح الإقلیمي الأخیر.



الخاتمة العامة

یُظھــر ھــذا التقریـر أن أوضـاع الأطفــال المھـاجرین و طـالبي اللجــوء
في لیبیا تعاني من خـلل بنیوي عمیق، یتجلى في غیـاب ســیـاســـة وطنیة
شاملة للتســـجیل المدني، وھیمنة المقــاربة الأمنیـة على ملــف الھجــرة،
و تفكك منظومة الحمایة القانونیة و الإنســـانیة، إن غیـاب التســـجیل منذ
لحظة الولادة یُنتج ھشــــاشة قانونیة تمتــد مع الطفـل في مختلف مراحـل
حیاتھ، و تجعلھ أكثر عرضـة للتــوقیف و الاحتجـاز و الاســتغـلال. و لا
یســـــھـم الاحتجــاز في معــالجة ھـذا الوضـع، بـل یُعید إنتـاجھ و یُعمّقھ،

في دائرة مغلقة من الحرمان الحقوقي.

انطلاقا من النتائج الواردة في ھذا التقریر، یُوصى بما یلي/ً
أولا: على السلطات اللیبیةً

1. الوقــف الفـوري لاحتجـاز الأطفــال المھـاجرین ســواء كانـــوا
مصحوبین بذویھم أو غیر مصحوبین.

2. إنشاء مراكز رعایة بدیلة و إنســانیة تحت إشراف مؤسســات
مختصة بالطفولة.

3.  تعدیل التشریعات الوطنیة بما یحظر صراحة احتجاز القاصرین
لأسباب تتعلق بالھجرة.

4. توحید إجراءات تسجیل الموالید، بما یشمل موالید المھـاجرین
لأسباب إنسانیة.

ثانیا: على المنظمات الدولیةً
1.  تعزیز الوجود الرقابي داخل مراكز الاحتجاز.

2.  دعم آلیات التسجیل المدني المؤقت.
3.  توسیع برامج الحمایة البدیلة للقاصرین.

ثالثا: على المجتمع المدنيً
1.  توثیق الانتھاكات بشكل منھجي.

2.  تقدیم الدعم القانوني و النفسي للأطفال المتضررین.
3.  مواجھة خطاب الكراھیة و التمییز ضـد المھـاجرین.

التوصيات الختامية



وأخيـــراً

لا یمكـن فصل أزمـة احتجــاز القـاصرین المھـاجرین في لیبیـا عن أزمـة
التسجیل المدني إذ یشـكل الاثنان مسـارین متوازیین لخلل بنیوي واحد في
ً إدارة ملف الھجرة و الطفولة فالطفل غیر المســـجل یصـــبح ھدفــا سھلاً
للاحتجاز و الاحتجاز بدوره یُفاقم انعدام الھویة بدل معالجتھ و من ثـم فإن

ً أي معالجة جادة لأوضاع الأطفال المھاجرین تستلزم إصلاحـا شـاملا یبدأً
من الاعتــراف القـانـوني بالطفـــل، و لا ینتھي إلا بتوفیـر حمـایة إنسانیة

كاملة تضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة السیاسات العامة.

مركز بنغازي لدراسات الھجرة واللجوء
25 ینایر 2026



الملاحق

الملحق (1): المؤسسات اللیبیة ذات الصلة بتسجیل الوقائع المدنیة
و وضع الأطفال

یسـتند ھذا التقریر إلى تحلیل الإطار المؤسســي اللیبي المتعلق بتســجیل
الوقائع المدنیة، و حمایة الطفولة، و إدارة شؤون الأجانب و المھاجرین.
و فیما یلي قائمة بأبرز المؤسسـات اللیبیة ذات الصــلة المباشرة أو غیر

المباشرة بموضوع الدراسة:



الملحق (2): التقاریر و الدراسات ذات الصلة بموضوع تسجیل
الأطفال و انعدام الجنسیة

یُدرج ھذا الملحق أبرز التقاریر و الدراسات التي تنـاولت، بشكل مباشـر
أو غیر مباشر، قضـایا تسـجیل الموالید، و انعـدام الجنســیة، و أوضـاع

الأطفال المھاجرین و طالبي اللجوء في لیبیا أو في سیاقات مشابھة:
1. تقریر حول تسجیل الموالید و انعدام الجنسیة في لیبیا
الجھة الناشرة………………………………… :
سنة الإصدار………………………………… :

ملاحظات: یتناول الإطار العام لتسجیل الموالید و التحدیات القانونیة.
2. تقریر عن أوضاع الأطفال المھاجرین و طالبي اللجوء
الجھة الناشرة………………………………… :
سنة الإصدار………………………………… :

ملاحظات: یشمل إشارات إلى صعوبات التسجیل و الوثائق.
3. دراسة حول الأطفال عدیمي الجنسیة في شمال أفریقیا
الجھة الناشرة………………………………… :
سنة الإصدار………………………………… :

ملاحظات: تحلیل إقلیمي مقارن یمكن الاستفادة منھ في السیاق اللیبي.
4. تقریر میداني حول أوضاع النساء و الأطفال في مراكز الاحتجاز

الجھة الناشرة………………………………… :
سنة الإصدار………………………………… :

ملاحظات: یتناول الولادات داخل الاحتجاز و آثارھا القانونیة.
5. تقاریر دوریة للمنظمات الدولیة حول لیبیا

(مثل تقاریر التسجیل، الحمایة، أو العودة الطوعیة)
الجھة الناشرة………………………………… :

: …………………………………  سنوات الإصدار



الملحق (3): الإطار القانوني والمرجعي المعتمد في التقریر
یعتمد ھذا التقریر على مجموعة من النصوص القانونیة الوطنیة

و الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الطفل و الھویة القانونیة،
من أبرزھا:

أولا: التشریعات اللیبیةً
· قانون الأحوال المدنیة رقم (36) لسنة 1968.

· قانون الجنسیة اللیبیة (النصوص الساریة و تعدیلاتھا).
· اللوائح التنفیذیة والقرارات الإداریة ذات الصلة بتسجیل الوقائع المدنیة.

· التشریعات المنظمة لعمل البلدیات و مكاتب السجل المدني.
ًثانیا: الاتفاقیات و المعاییر الدولیة

·  اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989، ولا سیما المادة (7) المتعلقة بالاسم
و الجنسیة و التسجیل عند الولادة.

·  اتفاقیة خفض حالات انعدام الجنسیة لعام 1961 .
·  المبادئ العامة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة بحق الطفـل

و الھویة القانونیة.

الملحق (4): ملاحظة منھجیة حول حدود الدراسة
یعتمد ھذا التقریر على:

·  مراجعة قانونیة للتشریعات اللیبیة الساریة.
·  تحلیل ممارسات إداریة قائمة في عدد من البلدیات و مراكز الاحتجاز.

·  معلومات میدانیة و شھادات غیر منشورة.
و لا یھدف التقریر إلى:

·  تقییم أداء مؤسسات بعینھا
·  أو توجیھ اتھامات

بل إلى تحلیل الفجوات القانونیة و الإداریة و أثرھا على أوضاع الأطفال،
و اقتراح مقاربات إصلاحیة قائمة على حقوق الطفل.




